تقديم وتطوير إجراءات عقود الأشغال العامة

في المملكة العربية السعودية
مقدمة:

شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين تتابعاُ سريعاً في الإنفاق الحكومي نتج عنه تحقيق معدلات استثمارية عالية في معظم القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني وبالذات في قطاع التجهيزات الأساسية، يندر أن يكون لها مثيل في دول العالم . وكانت صناعة البناء والتشييد المحرك الرئيسي في تطوير الاقتصاد الوطني ومن أعلى القطاعات تمويلاً من قبل الدولة ، حتى أكملت تجهيزات البنية الأساسية للمملكة.

وقد أستخدمت المملكة أسلوب التعاقد بشكل واسع خلال خططها التنموية الخمس . ونظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية تهدف إلى تنظيم اجراءات اختيار المتعاقد مع الحكومة وأيضاً القواعد الأساسية لتنفيذ المشاريع ، ويكون النظام من أربع عشر مادة تضمنت المبادئ الأساسية فقط في حين تُرك لوزارة المالية والاقتصاد الوطني حرية تفسير النظام أو تعديله عن طريق الائحة التنفيذية من أربعين مادة . ولم يخضع النظام ولائحته التنفيذية لأي تقييم موضوعي أو تنقيح أو تعديل رئيسي منذ إصدار عام 1397هـ    ( 1977م ) ، أثناء الطفرة في أعمال البناء والتشييد عندما كانت الحاجة ملحة إلى استكمال البنية الأساسية التحتية ، ولم تعطى الأولوية للتكلفة ولا الجودة . كذلك لم يخضعا لأسلوب متابعة وإصدار دوري مما أوجد الحاجة إلى إعادة النظر في بعض موادها سواء لغموضها أو عدم فعاليتها أثناء التطبيق العملي لها .

وحيث أصبح العمل على تخفيض قيمة المشاريع ورفع جودتها من أهداف خطتي التنمية الرابعة والخامسة ، يأتي هذا البحث كمحاولة لرصد وتحليل وتقييم الممارسات الحالية ووضع مقترحات لتطوير إدارة عقود المشاريع العامة ، في إطار علمي يساعد على وضع الحلول والتوصيات المناسبة لتطوير الأنظمة المتعلقة بإدارة عقود المشاريع لتلائم المرحلة الحالية والمقبلة ، ولتحقيق أهداف خطة التنمية الخامسة . كما أن هذه الدراسة ذات علاقة لصيقة ووثيقة ومباشرة بالاتجاه نحو ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء ، وبما يتماشى والمعطيات الجديدة للتنمية .
أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة بصفة عامة إلى تقييم الإجراءات والممارسات الحالية في إدارة عقود الأشعال العامة ، ثم اقتراح تطوير تلك الإجراءات والممارسات لتحقيق الفعالية والكفاءة . وينبثق من هذا الهدف العام هدفان فرعيان ، هما :
1- استطلاع آراء مديري الإدارات الحكومية المعنية بالاشراف على تنفيذ عقود الأشغال العامة ، حول الممارسات الحالية في إدارة القيود .

2- استطلاع آراء المديرين حول مقترحات الممارسات الحالية في إدارة العقود .
مجالات وحدود الدراسة :

مجال هذه الدراسة هو مواد نظام تأمين مشتريات الحكومة واللائحة التنفيذية ، وبعض القرارات الصادرة من الجهات العليا وذات علاقة بعقود الأشعال العامة . واقتصرت على العقود التي يكون الجهاز الحكومي طرفاً فيها . وتُعبر الدراسة عن آراء مديري الإدارات الحكومية المعنية فقط ، كما أنها تعامل الجوانب النظامية والإجرائية والتنفيذية لهذه العقود فقط ، وتعتبر هذه الدراسة من البحوث المسحية .

محتمع الدراسة :

يتكون مجتمع البحث من جميع مديري الإدارات الحكومية المعنية بالتنفيذ والإشراف على المشاريع العامة وعددها ( 100 ) إدارة حكومية لها اعتمادات مالية مستقلة في الميزانة العامة للدولة .(1)  وقد استخدمت طريقة المسح الشامل ، وأرسلت استبانات البحث إلى تلك الإدارات وخصص لكل إدارة استبانة واحدة فقط . وكانت نسبة المجيبين مرتفعة إذ بلغ (80) مجيباً أي بنسبة (80%) .

منهج الدراسة :

تم استخدام أسلوب المسح المكتبي لمراجعة أدبيات البحث ، وهذا سوف يعرض في القسم الأول . كما أنه اتبع اسلوب الاستبانة الميدانية لجمع وتحليل البيانات من مديري الإدارات الحكومية المعنية بتنفيذ الأشغال العامة ، وهذا سوف يعرض في القسم الثاني .
القسم الأول :
 نتائج الدراسات السابقة 

نستعرض فيما يلي  نتائج بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بعقود الأشغال العامة ، والتي تم الاستفادة منها في صياغة بعض عبارات الاستبانة بالقسم الثاني من هذا البحث .

1) ندوات معهد الإدارة العامة :

1. ندوة العقود الإدارية (1410هـ) : احتوت على بحث ميداني استطلع رأي (167) من العاملين في مجال العقود الإدارية حول أهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها الأجهزة الحكومية أثناء تنفيذ العقود ، كذلك قُدمت في الندوة (6) أوراق عمل حول الموضوع . وقد شمل البحث عقود الأشغال العامة واتضح أن معظم العاملين في مجال العقود الإدارية لا يعتقدون أن هناك صعوبة في صيانة بعض مواد النظام واللوائح التنفيذية ، أما بخصوص عقود الأشغال العامة (الموحد) فأوضح البحث أن (5207%) من المجيبين يعتقدون أن العقد الموحد ناجح إلى حد كبير . كما أوضح أيضاً أن (64.67%) من المجيبين يرون كفاءة وكفاية العاملين على الاشراف والمتابعة لتنفيذ عقود الأشغال العامة. وحول أسباب تأخير دفع مستحقات المقاولين فقد بين البحث أن (76%) من المجيبين يرون أن التأخير يحدث من عدم وفاء المقاول بالتزاماته التعاقدية ، ورأى (24%) منهم حدوث التأخير بسبب تعطيل عمليات صرف المستحقات من قبل الجهات الحكومية. وأوضحت الدراسة كذلك أن (53%) من المجيبين يعتقدون أن التأخير يحدث أكثر .(2)  كما رأى (زين العابدين) في ورقة وكالة الأشغال العامة أن الغموض والالتباس يحيط ببعض مواد العقد مثل مدة العقد ومعاينة الموقع وغيرها (3) كما أوضح ( السلطان) في ورقة الغرفة التجارية أنه بالرغم من وضوح المادة (50) من شروط التعاقد فإن الإدارات الحكومية ما زالت تتأخر في صرف الدفعات المستحقة .(4) 
2. ندوة دور المشتريات الحكومية في تشجيع الصناعات الوطنية (1406هـ) : كان لورقة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، حول المشكلة المرتبطة بقرارات تشجيع الصناعات الوطنية وأهمية تنفيذ قرارات الحماية والوسائل الكفيلة بالتغلب على الصعوبات المترتبة بذلك – مساهمة في إظهار أهمية الصناعة الوطنية ، وبينت الورقة أن عدم وضوح بعض العبارات في الأنظمة والقرارات الخاصة بتشجيع الصناعات الوطنية مثل ( يفضل ، يجوز، يمكن ) يساعد على عدم التحديد الواضح للمفاهيم ، ويعطي فرصة للهروب وعدم الالتزام الكامل بالقرارات إلى جانب عدم التزام الجهات الحكومية والاستشاريين بتنفيذ هذه القرارات ، وعدم وجود حالات فعلية طبقت فيها شروط ظزائية لمخالفة قرارات التشجيع يؤدي إلى الخروج بانطباع بعدم جدية تنفيذ الشروط الجزائية المرتبطة بعدم تنفيذ هذه القرارات .(5)  وكذلك أبرزت ورقة ( زين العابدين ) المقدمة إلى الندوة حول طبيعة عقود الأشغال العامة ومشكلاتها ، أهمية التنسيق بين المشروعات وأهمية وجود إدارة واحدة للتنسيق بين المشروعات الحكومية ، بحيث لا تطرح المشروعات للتنفيذ إلا بعد استكمال كل الملاحظات وإزالة كل المعوقات . وأوضحت الورقة أن المشاريع الحكومية تتعرض للتأخير نتيجة لعدم وجود التنسيق المسبق بين الجهات المعنية بالمشروع كالبلدية ، والكهرباء ، ومديرية الهاتف ، ومصلحة المياه والصرف الصحي ... الخ ، وغالباً ما يتم تصميم المشروع في فترة من الزمن ويطرح في المنافسة بعد مرور وقت طويل ، حيث تتغير كل المعطيات وعلى المقاول أن يقوم بكل التعديلات المطلوبة ( ربما بدون مقابل ) وأن ينسب بين كل الجهات مع ما في مثل هذا التنسيق من عناء كبير . ومن الصوعبات التي تنشأ نتيجة لذلك : أعمال إضافية أو جديدة ترفض أي جهة أن تتحملها وتُطلب أحياناً من المقاول بدون مقابل ، وعدم تعويضه في مدة التأخير الناتجة عن ذلك ، أو إعطاءه مدة لا تتناسب مع فترات التوقف وإعادة التجهيز للعمل من جديد .(6)
ب) وقد كان للمؤتمر الهندسي مساهمة في هذا المجال ، ومن أهمها : مؤتمر الشرق الأوسط الهندسي المنعقد في البحرين (1985م) ، حول مشاكل المقاولين الأجانب في المملكة المتعاقدين مع الدولة وسبل حلها في ضوء النظام الائحة التنفيذية والتعاميم الصادرة بشأنهما . وكان تأخير دفع مستحقات المقاولين من المواضيع الرئيسية في هذا المؤتمر (7و8) . أما بخصوص سعودة الاقطاع الخاص ، فقد طالب ( فويجل Voegele ) في ورقته بضمان تحقيق السعودة في القطاع الخاص وتنفيذ إجراءات انتقائية لضمان توظيف السعوديين ، بحيث يسأل أصحاب القطاع الخاص أنفسهم هل بالإمكان منافسة القطاع الحكومي ومميزاته بالرغم من كثرة الحوافز التي يقدمها ؟(9)
ج) كما كان للمؤتمر الرابع لرجال الأعمال السعوديين المنعقد بجدة (1409هـ) مساهمة أيضاً ، حيث أوضحت وزارة الصناعة في ورقتها المقدمة للمؤتمر أن قرارات مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية منفدة بالفعل ، والدليل على ذلك انخفاض عدد الشكاوى الواردة بهذا الخصوص .(10)  أما بخصوص تحقيق السعودة فقد أوضح المؤتمر أن المؤشرات تأكد أن القطاع الخاص يتولى القيام بتوظيف العمالة الوطنية ويتوسع في ذلك بالقدر الذي تتيحه السوق.(11) 
د) وكان " للمجلة السعودية للتقارير الأقتصادية " مساهمة هنا ، حيث نشرت بتاريخ (16/2/1406هـ ) النتائج التي توصلت إليها لجنة حكومية خاصة بمتابعة سجل الشركات الأجنبية في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بمتابعة سجل الشركات الأجنبية في تطبيق قرار مجلس الوزاراء القاضي بإلزام المقاول الأجنبي بالتخلي عن (30%) من قيمة المشروع لمقاولين سعوديين من الباطن . شمل التقرير (36) عقداً حكومياً رسى على (17) شركة أجنبية بإجمالي قدرة ( 19.4بليون ريال) ، أما مجموع ما منح لمقاولين سعوديين منها فهو فقط (1.7بليون ريال) ، وهو ما يعادل تقريباً (9%) من إجمالي قيمة العقود الممنوحة لشركات أجنبية وهذا يعكس مدى عدم التزام الشركات الأجنبية بالتنازل عن النسبة التي ضمنها النظام للمقاولين السعوديين ، حيث تشكل (9%) أقل من ثلث النسبة المطلوبة.

هـ) كما أن لكتاب (فيسك Fisk ، 1990م) : "إدارة مشاريع التشييد" وكتاب (كلوف Clough ، 1982م) : "مقاولات التشييد" – دور في بلورة بعض مقترحات هذا البحث بخصوص برانامج الجودة والسلامة وهندسة القيمية وغيرها . أما في مجال الدليل الموحد لإدارة عقود التشييد ، فقد تم الاستفادة بالاطلاع على الكثير من الأدلة الموحدة الأمريكية الصادرة عن الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين وامعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين واتحاد المقاولين العموميين الأمريكي وغيرهم . وفي المملكة تم الاطلاع على دليل الإجراءات المالية والإدارية والفنية لوزارة المعارف (1410هـ) والهيئة الملكية وأرامكو السعودية.
القسم الثاني :
الدراسة المبدئية
1) وسائل جمع وتحليل المعلومات :

تم تصميم استبانة لجمع بيانات الدراسة احتوت على (22) عبارة تغطي جوانب البحث وأهدافه ، وتم تحليلها لاحقاً بالحاسب الآلي . كما تتطلب الإجابة تحديد درجة الموافقة حيث وضعت لها أربعة مستويات وأعطيت درجة لكل مستوى يهدف التحليل الإحصائي للبيانات .

	مسلسل
	درجة الموافقة
	الرقم المعطى
	الوصف أ التفسير

	1
	أوافق بشـدة
	4
	تعني أعلى درجة ممكنة من الموافقة لعنصرما .

	2
	أوافــــق
	3
	تعني الموافقة ولكن بدرجة أقل من سابقة .

	3
	لا أوافـــق
	2
	تعني عدم الموافقة (المعارضة) لعنصر ما .

	4
	لا أوافق بشدة
	1
	تعني أعلى درجة ممكنة من المعارضة لذلك العنصر.


كما اعتبرت النتائج الواقعة بين المتوسط الحسابي (2) ، (3) – حالات غير محددة يصعب القول فيها إن الدرجة "موافقة " أو " غير موافقة " ، ولم تستعمل تلك النتائج في التوصيات كما هو موضح في الجدول رقم (1) .

وليسهل المقارنة وترتيب الأولويات والأهمية للممارسات والإجراءات ، تم استخدام دليل الموافقة – وهو المتوسط الحسابي "الموازن" مقسوماً على الرقم المعطى لأعلى درجة ممكنة من الموافقة (هنا الرقم 4) .


دليل الموافقة (%) = 
x 100

ن1 – تكرارات درجة أوافق بشدة.

ن2 – تكرارات درجة أوافق.

ن3 – تكرارات درجة لا أوافق.

ن4 – تكرارات درجة لا أوافق بشدة.

جـدول رقم ( 1 ) : حدود المتوسط الحسابي ودليل الموافقة.

	درجة الموافقة
	حدود المتوسط الحسابي
	حدود دليل الموافقة

	لا أوافق بشدة
لا أوافق
	1.00– 1.75
1.76 – 2.00
	25 – 44%
45 – 50%

	النتائج غير محددة
	2.01 – 2.99
	51 – 74%

	أوافق
أوافق بشدة
	3.00 – 3.25
3.26 – 4.00
	75 – 81%
82 – 100%

	



ب) أسئة الدراسة :

تضمنت الاستبانة عدد (22) عبارة للإجابة عن التساؤلات التالية:

1- هل هناك غموض في بعض مواد نظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية ذات العلاقة بعقود الأشغال العامة؟.

2- هل تحتاج بعض مواد النظام واللائحة التنفيذية ذات العلاقة بعقود الأشغال العامة إلى تقييم لعدم فعاليتها؟.
3- هل يوجد غموض والتباس في بعض مواد عقد الأشغال العامة (الموحد) ؟.
4- هل تتأخر الجهات الحكومية في دفع مستحقات المقاولين وهل هناك صعوبة وتعقيد في الإجراءات الحالية لصرف المستحقات ؟.
5- هل يجب تحفيز المقاولين على استخدام وتطبيق هندسة القيمة في المشاريع الكبيرة ؟.
6- هل يساهم غياب التنظيم العملي المناسب لتنفيذ قرارات تفضيل المنتجات الوطنية أثناء تنفيذ العقد في عدم فعاليتها؟.
7- هل يجب إلتزام المقاول بتوظيف ما نسبته (10%) من فنيي وإداريي المشاريع من السعوديين؟.
8- هل يجب إلتزام المقاول بتقديم برنامج مفصل عن مراقبة وضبط الجودة ومخطة لسلامة أعمال التشييد أثناء تنفيذ العقد؟.
9- هل وجود إدارة لسلامة أعمال التشييد مطلب أساسي للسلامة ؟.
10- هل يساهم وجود إدارة للتنسيف بين الإدارات الحكومية في إزالة الكثير من العقبات التي تعترض المقاول أثناء تنفيذ عقود الأشغال العامة؟.
11- هل في إنشاء برنامج عن إدارة عقود التشييد تنظمه الأجهزة الحكومية المعنية فائدة كبيرة في إدارة العقود؟.
12- هل يساهم وجود دليل نموذجي موحد لإدارة عقود الأشغال العامة إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية والفنية لتنفيذ العقد؟.
وسنلقي الضوء في هذا الجزء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة طبقاً للبيانات التي تم تحليلها ، وسنحاول أيضاً الإجابة عن التساؤلات التي أوردناها آنفاً .

1) نظام تأمين المشروعات الحكومية ولائحته التنفيذية :

- السؤال الأول
يهدف إلى معرفة مدى وضوح مواد النظام واللائحة التنفيذية ذات العلاقة بأعمال التشييد.

جـدول رقم ( 2 ) : وضوح نظام تأمين مشتريات الحكومة . 

	1- مواد نظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية ذات العلاقة بعقود التشييد الواضحة ولا بوجد بها أي غموض أو التباس .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	77
	2
	2.60
	38
	49.35
	35
	45.45
	2
	2.60
	2.52
	0.25
	63


يبين الجدول (2) أن نسبة (51.95%) من المجيبين صوتوا بالموافقة لوضع النظام ولائحته التنفيذية ، في حين أن نسبة (48.05%) لم يوافقوا على ذلك ، وبلغ المتوسط الحسابي (2.52) ، ودليل الموافقة (63%) مما وضع إجابة السؤال وحسب الجدول (1) في خانته ( النتيجة غير المحددة) .

وتبين هذه النتيجة مدى تضارب الآراء بين المجيبين حول وضوح بعض مواد النظام واللائحة التنفيذية، ويكمن السبب في أن المجيبين لديهم وجهات نظر وتفسيرات وخبرات مختلفة .

- السؤال الثاني
يرمي البعض إلى معرفة مدى الحاجة إلى تعديل أو  تنقيح بعض مواد النظام واللائحة التنفيذية ذات العلاقة بأعمال التشييد .

جـدول رقم ( 3 ) : الحاجة إلى تعديل بعض مواد النظام . 

	2- بعض مواد النظام واللائحة التنفيذية ذات العلاقة بعقود تحتاج إلى تقييم لعدم فعاليتها .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	77
	16
	20.78
	49
	63.64
	12
	15.58
	صفر
	صفر
	3.05
	0.16
	76


يبين الجدول (3) أن نسبة (84.42%) من المجيبين قد أيدوا بالموافقة الحاجة إلى تقييم بعض مواد النظام واللائحة لعدم فعاليتها ، في حين لم يؤيد ذلك نسبة (15.58%) فقط ، وكان المتوسط الحسابي (3.05) ، ودليل الموافقة (76%) مما وضع إجابة السؤال ضمن حقل (أوافق).

وتدل النتيجة السابقة على مدى الحاجة الماسة لتقييم مواد النظام ولائحته التنفيذية سواء بالمراجعة أو التعديل ، وقد يكون سببها أن المواد وضعت في ظروف الطفرة في أعمال التشييد عندما كانت الحاجة إلى التجهيزات الأساسية لها أولويتها على القيمة والجودة ، كذلك ظهور حالات جديدة تستوجب إضافة أو تعديل بعض المواد أو عدم فعاليتها أثناء تطبيقها العملي .

- أما السؤال الثالث
فيهدف إلى معرفة مدى فائدة إصدار وتوزيع كتيب النظام ولائحته التنفيذية سنوياً .

جـدول رقم ( 4 ) : إصدار كتيب النظام سنوياً . 

	3- إصدار كتيب النظام ولائحته التنفيذية سنوياً ، وتوزيعه على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال التشييد وغيرها ، له فائدة كبيرة في إدارة العقد .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	79
	55
	69.62
	20
	25.32
	4
	5.06
	صفر
	صفر
	3.65
	0.20
	91


يبين الجدول (4) أن نسبة (94.94%) من المجيبين وافقوا على إصدار والتوزيع الدوري لكتيب النظام ولائحته التنفيذية له فائدة كبيرة في إدارة العقد ، في حين لم يوافق على ذلك نسبة (5.06%) فقط ، وقد المتوسط الحسابي (3.65) ، ودليل الموافقة (91%) مما وضع الإجابة في حقل (أوافق بشدة).

وتوضح هذه النتيجة مدى أهمية ذلك على إدارة العقد ، حيث إنه لم تصدر طبعة منقحة للنظام منذ (1405هـ) ، وجميع التعاميم والخطابات المصدرة إلى الجهات المعنية من وزارة المالية وحتى الآن مشتتة وغير محفوظة في كتيب وإنما بخطابات، وقد تكون هنالك صعوبة في الحصول عليها لقدم المدة أو لعدم وصولها إلى الجميع إصلاً ، مما يؤثر سلباً على إدارة عقود المشاريع.

- ويهدف السؤال الرابع
إلى معرفة أهمية تعديل النظام ولائحته التنفيذية على شكل مواد وفقرات فقط .

جـدول رقم ( 5 ) : تعديل النظام على شكل مواد . 

	4-  تعديل النظام ولائحته التنفيذية على شكل مواد وفقرات فقط وبطريقة لا تستوجب تضمين التعاميم الصادرة من الجهات المعنية أو الأسئلة الواردة لوزارة المالية وإجابتها ، يعمل على تنظيم وتبسيط وختصار النظام ولائحته التنفيذية .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	78
	31
	39.74
	30
	38.46
	12
	15.37
	5
	6.42
	3.12
	0.29
	78


يبين الجدول رقم (5) أن نسبة (78.20%) قد أيدوا ذلك على النحو المذكور ، في حين أن نسبة (21.80%) لم يؤيدوا ذلك ، وقد بلغ المتوسط الحسابي (3.12) ، ودليل الموافقة (78%) مما وضع إجابة السؤال ضمن درجة (أوافق).

وتعكس هذه الإجابة أهمية تنظيم وتعديل كتيب النظام ولائحته التنفيذية على نحو يكون من السهل البحث عن المواد المطلوبة وما تتضمنه من فقرات ، والبعد عن طرقة الخطابات الطويلة والتي قد تحتوي على أكثر من تفسير لدى بعض الجهات الحكومية.

2) عقد الأشغال العامة ( المواحد )(12)
- السؤال الخامس
يرمي إلى معرفة مدى اكتمال ووضع مواد عقد الأشغال العامة (الموحد).

جـدول رقم ( 6 ) : عقد الأشغال العامة . 

	5-  عقد الأشغال العامة (الموحد) واضح ولا يوجد به أي غموض أو التباس .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	74
	3
	4.05
	41
	55.41
	29
	29.19
	1
	1.35
	2.62
	0.26
	66


يبين الجدول رقم (6) أن نسبة (59.46%) من المجيبين يرون اكتمال ووضع مواد العقد الموحد ، في حين (40.54%) منهم لا يرون ذلك ، وقد بلغ المتوسط الحسابي (2.62) ، أما دليل الموافقة (66%) مما وضع إجابة السؤال في مجال ( النتيجة غير محددة) .

وتدل هذه النتيجة على وجود نسبة لا بأس بها ترى اكتمال ووضوح مواد العقد الموحد بالرغم من وجود من لا يوافق على ذلك وبنسبة قريبة ، مما يدل على اختلاف الآراء والخبرات والتفسيرات لمواده ولكن إصداره في ذاته يعتبر إنجازاً .

- أما السؤال السادس
فكان عن مدى ارتباط المشاكل أثناء إدارة العقود بالغموض والالتباس في بعض مواد عقد الأشغال العامه .

جـدول رقم ( 7 ) : المشاكل أثناء إدارة العقود . 

	6-  أغلب المشاكل والصعوبات أثناء إدارة العقود ناتجة عن غموض والتباس في بعض مواد عقد الأشغال العامة (الموحد) .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	74
	2
	2.70
	25
	33.78
	45
	60.82
	2
	2.70
	2.36
	0.26
	59


يبين الجدول رقم (7) أن نسبة (36.48%) وافقوا على ارتباط المشاكل بالغموض والالتباس في بعض مواده ، في حين لم يوافق على ذلك نسبة (63.52%) ، وقد بلغ المتوسط الحسابي (2.36) ، ودليل الموافقة (59%) مما وضع إجابة السؤال في خانة ( النتيجة غير محددة) .

- ويهدف السؤال السابع 
إلى معرفة مدى فائدة الأخذ بخبرات الدول الأخرى أثناء إعداد العقود في المملكة.

جـدول رقم ( 8 ) : الأخذ بخبرات الدول الأخرى . 

	7-  الأخذ بخبرات الدول الأخرى في إعداد العقود له فائدة كبيرة أثناء إعداد وثائق العقود في المملكة.

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	25
	31.25
	47
	58.75
	7
	8.75
	1
	1.25
	3.20
	0.29
	80


يبين الجدول رقم (8) أن نسبة (90%) من المجيبين يرون فائدة كبيرة من ذلك ، في حين لاتؤيد ذلك نسبة (10%) فقط ، وقد بلغ المتوسط الحسابي (3.20) ، أما دليل الموافقة فكان (80%) مما صنف الإجابة ضمن درجة ( أوافق) .

وتعكس هذه النتيجه رغبة المجيبين في الاستفادة من خبرات الدول الأخرى المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً ، أثناء عقود التشييد في المملكة ، حيث إن العقود لديهم موحدة ومطبقة لفترة طويلة من الزمن في حين الخبرات هنا جديدة بالمقارنة .

3) مستحقات المقاولين : 
- يهدف السؤال الثامن
إلى معرفة ما إذا كان هناك تأخير في دفع المستحقات .

جـدول رقم ( 9 ) : تأخير دفع المستحقات . 

	8-  مستحقات المقاولين تدفع غالباً في وقتها.

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	7
	8.75
	31
	38.75
	34
	42.50
	8
	10.00
	2.46
	0.25
	62


يبين الجدول رقم (9) أن نسبة (47.50%) من المجيبين يرون أن مستحقات المقاولين تدفع غالباً في أنقاتها ، في حين لا يرى ذلك نسبة (52.50%) ، وقد بلغ المتوسط الحسابي (2.46) ، أما دليل الموافقة (62%) مما وضع الإجابة في مجال ( النتيجة غير محددة) .

وتشير النتيجة السابقة إلى أن نسبة لا بأس بها من المجيبين يرون أن سجل مستحقات المقاولين يعاني التأخير .

- أما السؤال التاسع
فيهدف إلى معرفة مدى سهولة ويسر إجراءات صرف المستحقات .

جـدول رقم ( 10 ) : سهولة إجراءات صرف المستحقات . 

	9-  الإجراءات الحالية لصرف مستحقات المقاولين سهلة وميسرة .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	5
	6.25
	33
	41.25
	37
	46.25
	5
	6.25
	2.48
	0.25
	62


يبين الجدول رقم (10) أن نسبة (47.50%) من المجيبين يرون أن تلك الإجراءات سهلة وميسرة ، في حين لم يؤيد ذلك نسبة (52.50%) منهم وقد بلغ المتوسط الحسابي (2.48) ، ودليل الموافقة (62%) مما وضع الإجابة في نطاق ( النتيجة غير محددة) .

وذلك يدل على أن المجيبين منقسمين إلى من يرى أن الإجراءات سهلة وميسرة ومن لا يرى في تلك الإجراءات إلا التعقيد والصعوبة ، ومما يؤكد ذلك هو القرار الأخير بإلغاء دفع نسبة (75%) من القيمة بعد التركيب فقط ، مما يدعو المقاولين إلى تأخير طلبات شراء المعدات والمواد .

- ويعرض السؤال العاشر 
اقتراحاً يرمي إلى تقليل التأخير في دفع المستحقات .

جـدول رقم ( 11 ) : تقليل التأخر في دفع المستحقات . 

	10-  تأجيل دفع جزء من مستحقات المقاول في حالة نقص بعض الأوراق النظامية المكملة لإجراءات الدفع بدلاً من كامل الدفعة ، يوفر للمقاول السيولة اللازمة لتنفيذ العقد .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	19
	23.75
	46
	57.50
	13
	16.25
	2
	2.50
	3.03
	0.28
	76


يبين الجدول رقم (11) أن نسبة (81.25%) من المجيبين تؤيد ذلك الاقتراح ، في حين لا تؤيد ذلك نسبة (18.75%) ، وتدل النتيجة على مدى رغبة المجيبين في إيجاد طريقة للمحافظة على السيولة الدائمة لدى المقاول ، خصوصاً التأخير الذي سببه عدم اكتمال طلب الدفع لنقص بعض الأوراق النظامية ، وذلك لتغطية نفقات العمالة والمواد .
- ويهدف السؤال الحادي عشر 
إلى حل مشكلة خسارة المقاولين نتيجة التأخير من أصحاب العمل بدون مبرر .

جـدول رقم ( 12 ) : خسارة المقاولين الناتجة عن تأخير الدفعات . 

	11-  تعويض المقاول المتضررين عن حجز مستحقاتهم بدون مبرر.

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	26
	32.50
	47
	58.75
	7
	8.75
	صفر
	صفر
	3.24
	0.16
	81


يبين الجدول رقم (12) أن نسبة (91.25%) تؤيد ذلك  ، في حين لم تؤيد نسبة (8.75%) فقط، مما يدل على الرغبة القوية الأكيدة لدى المجيبين في إيجاد حل لخسارة المقاولين نتيجة تأخير مستحقاتهم بدون مبرر ، بتعويضهم عن تلك الخسارة التي قد تجبرهم إلى الاقتراض من البنوك .

4) هندسة القيمة : (13) 
- السؤال الثاني عشر
يهدف إلى معرفة الرغبة لدى المجيبين في استخدام هندسة القيمة أثناء تنفيذ المشاريع الكبيرة ، وذلك بتحفيز المقاولين مالياً .

جـدول رقم ( 13 ) : هندسة القيمة . 

	12-  تحفيز المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية على استخدام وتطبيق هندسة القيمة في المشاريع الكبير.

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	36
	45.00
	42
	52.50
	2
	2.50
	صفر
	صفر
	3.43
	0.18
	86


يبين الجدول رقم (13) أن نسبة (97.50%) من المجيبين يؤيدون ذلك ، في حين أن نسبة (2.50%) منهم لا يؤيد ذلك . وهذا التأكيد القوي جداً يدل على رغبتهم في خفض التكلفة الاجمالية للمشاريع الكبيرة واستغلال خبرات المقاولين في ذلك ، خصوصاً أن غالبية المشاريع الكبيرة والمصممة خارج المملكة تحتوي على تكاليف زائدة وإضافية لا داعي لها . وإضافة إلى الوفرات الناتجة عن تطبيق هندسة القيمة ، يمكن استغلال المواهب الإبداعية لدى المقاولين مما يؤدي إلى النفع العام .

هـ) المنتجات الوطنية : 
- السؤال الثالث عشر
يهدف إلى معرفة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات الخاصة بالمنتجات الوطنية .

جـدول رقم ( 14 ) : المنتجات الوطنية . 

	13-  الجهات الحكومية تلتزم بتنفيذ القرارات الخاصة بتفضيل استخدام المنتجات الوطنية أثناء تنفيذ العقد .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	79
	22
	27.85
	45
	56.96
	11
	13.92
	1
	1.27
	3.11
	0.29
	78


يبين الجدول رقم (14) أن نسبة (84.81%) من المجيبين يرون التزام الجهات الحكومية بتلك القرارات ، في حين (15.19%) منهم لا يرون ذلك . وهذه النتيجة تعطس مدى أهمية تلك القرارات وخصوصاً أنها مضمنة في النظام ولا ئحته بل والمادة الأولى منه ، كذلك في عقد الأشغال العامة ( الموحد ) .

- السؤال الرابع عشر
فيرى عدم فعالية تلك القرارات في ظل غياب التنظيم العملي المناسب. .

جـدول رقم ( 15 ) : غياب التنظيم العملي المناسب . 

	14-  غياب التنظيم العملي المناسب لتنفيذ القرارات الخاصة بتفضيل استخدام المنتجات الوطنية أثناء تنفيذ العقد ، يساهم في عدم فعاليتها .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	79
	14
	17.72
	52
	65.82
	13
	16.46
	صفر
	صفر
	3.01
	0.16
	75


يبين الجدول رقم (15) أن نسبة (83.54%) من المجيبين يرون عدم فعالية القرارات الخاصة بتفضيل الصناعات الوطنية  ، في حين (16.46%) منهم لا يرون ذلك . وتدل هذه النتيجة على قصور في تطبيق القرارات لعدم وجود تنظيم مناسب يجعل تطبيقها عملياً ممكناً .

- ويهدف السؤال الخامس عشر
إلى معرفة مدى التزام الشراكات الأجنبية العامة في المملكة بتطبيق نظام (30%) للمقاولين السعوديين .

جـدول رقم ( 16 ) : نظام (30%) للمقاولين السعوديين . 

	15-  الشركات الأجنبية العاملة في المملكة لا تلتزم بالتنازل عن تنفيذ نسبة الـ (30%) للمقاولين الوطنيين التي ضمنتها الدولة لهم .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	69
	9
	13.05
	28
	40.58
	25
	36.23
	7
	10.14
	2.57
	0.27
	64


يبين الجدول رقم (16) أن نسبة (53.63%) من المجيبين يرون عدم الالتزام بقرار (30%) ، في حين يرى نسبة (46.37%) منهم أن بعض الشركات الأجنبية ملتزمة بتنفيذ هذا القرار . وقد بلغ المتوسط الحسابي (2.57) ، أما دليل الموافقة فكان (64%) مما وضع إجابة السؤال في خانة (النتيجة غير محددة) .

تؤكد النتيجة السابقة أنه بالرغم من مرور حوالي عشر سنوات على صدور قرار مجلس الوزارء بخصوص نسبة الـ (30%) ، ومرور سبع سنوات على قرار اللجنة الحكومية  الخاصة بمتابعة تطبيق القرار ، فإن مديري المشاريع في الجهات الحكومية منقسمون بين من يرى استمرار عدم التزام الشركات الأجنبية بتطبيق القرار والتهرب من تنفيذه وهم انسبة العليا ، وبين من يرى عكس ذلك . والسبب الذي قد يراه المجيبون هو غياب المنتابعة والعقاب من قبل الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القرار المذكور في حالة المخالفة .

و) السعودة : 
- السؤال السادس عشر
يهدف إلى معرفة رغبة أصحاب العمل في إلتزام المقاول – في شروط العقد – بتوظيف السعوديين .

جـدول رقم ( 17 ) : السعودة . 

	16-  إلتزام المقاولين بتوظيف ما نسبته (10%) كحد أدنى من فنيي وإداريي المشروع من السعوديين .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	79
	51
	64.56
	26
	32.91
	2
	2.53
	صفر
	صفر
	3.62
	0.20
	91


يبين الجدول رقم (17) أن نسبة (97.47%) من المجيبين يؤيد ذلك ، في حين أن نسبة (2.53%) فقط لا يؤيد ذلك . وتدل النتيجة على رغبة أصحاب العمل الصادقة في التحول التدريجي إلى سعودة الجهاز الفني والإداري لمقاولي التشييد ، ويكون ذلك من شروط العقد وليس ( الأفضلية للسعوديين ) فقط ، وذلك للاستفاذة من الخبرات العالية والمكتسبة لدى جهاز المقاول من المشروع نفسه ولاستفادة واحتواء المتخرجين  الجدد من مهندسين وفنيين .

ز) برنامج مراقبة وضبط الجودة (14) 
- يهدف السؤال السابع عشر
إلى معرفة مدى أهمية تضمين العقود ما يُلزم المقاول بتقديم برنامج مفصل عن مراقبة وظبط الجودة .

جـدول رقم ( 18 ) : برنامج مراقبة وظبط الجودة  . 

	17-  إلزام المقاول بتقديم برنامج مفصل عن مراقبة وظبط الجودة أثناء تنفيذ العقد قبل البدء في التنفيذ يؤدي لإدارة العقد بطريقة منضبطة ومنظمة وحسب المواصفات المطلوبة .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	50
	62.50
	30
	37.50
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.36
	0.08
	91


 يبين الجدول رقم (18) أن نسبة (100%) من المجيبين قد أيدوا إلتزام المقاول بتقديم برنامج مفصل عن مراقبة وضبط الجودة . وهذا يدل على أهمية تبني قانون يلزم المقاول ذلك ، وذلك لعد وجوده في النظام ولائحته التنفيذية أو في العقد النموذجي (الموحد) .

ح) سلامة أعمال التشييد 
- السؤال الالثامن عشر
يهدف إلى معرفة أهمية إلتزام المقاول بتقديم خطة للسلامة .

جـدول رقم ( 19 ) : سلامة أعمال التشييد . 

	18-  إلزام المقاول بتقديم خطة لسلامة أعمال التشييد تناسب المشروع ومكوناته يوافق عليها المهندس المشرف ، من المتطلبات الأساسية للسلامة .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	54
	67.50
	26
	32.50
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.68
	0.08
	92


يبين الجدول رقم (19) أن نسبة (100%) من المجيبين قد أيدوا ذلك وكان من ضمنهم (67.50%) أيدوا ذلك بشدة ، وقد يكون سبب هذا التأييد عدم التزام المقاولين بمتطلبات السلامة في ظل غياب البرامج الملزمة له في شروط العقد بالرغم من أهميتها .

- أما السؤال التاسع عشر
فيهدف إلى طلب إنشاء إدارة سلامة .

جـدول رقم ( 20 ) : إنشاء إدارة سلامة   . 

	19-  إنشاء إدارة لسلامة أعمال التشييد تكون معنية بالتفتيش على المتعاقدين مع الجهات الحكومية ، مطلب أساسي للسلامة .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	40
	50.00
	35
	43.75
	4
	5.00
	1
	1.25
	3.43
	0.32
	86


يبين الجدول رقم (20) أن نسبة (93.75%) من المجيبين أيدوا ضرورة إنشاء إدارة للسلامة تعنى بالتفتيش على المقاولين ويعتبر ذلك مطلباً أساسياً للسلامة ، في حين لم يؤيد ذلك نسبة (6.25%) منهم فقط ، وهذا يدل على أهمية إنشاء إدارة مخولة بالتفتيش على اعمال التشييد ، وتكون معنية بإصدار المتطلبات الأساسية والقاسيبة للسلامة وتبادل الخبرات في ذلك مع مراقبة التزام المقاولين بتطوير خططهم لضمان بيئة خالية من الحوادث بإذن الله .

ط) التنسيق بين الجهات الحكومية  
- السؤال العشرون
يهدف إلى معرفة مدى أهمية إنشاء إدارة للتنسيق بين الجهات الحكومية .

جـدول رقم ( 21 ) : التنسيق بين الجهات الحكومية  . 

	20-  إنشاء إدارة واحدة للتنسيق المسبق بين الإدارات المعنية كالبلدية والكهرباء والهاتف ومصلحة المياه والصرف الصحي وغيرها ، يزيل من العقبات التي تعترض المقاول أثناء تنفيذ العقد .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	43
	53.75
	30
	37.50
	6
	7.50
	1
	1.25
	3.44
	0.33
	86


يبين الجدول رقم (21) أن نسبة (91.25%) من المجيبين قد أيدوا إنشاء تلك الإدارة في حين لم يؤيد ذلك نسبة ( 8.75%) منهم فقط ، وذلك يدل على الحاجة الماسة لإنشاء إدارة التسويق ، ويكمن ذلك في شكاوى المقاولين لدى أصاحب العمل من عدم تجاوب الإدارات المعنية الأخرى كالبلدية ، والكهرباء وغيرها ، وإيجاد العقبات أثناء تنفيذ العقد بسبب ذلك ، مما يؤدي إلى أعمال إضافية وتأخير في الأعمال الأساسية ومن ثم يؤدي إلى خسارة بعض المقاولين نتيجة لذلك .

ي) برنامج إدارة عقود التشييد  
- يهدف السؤال الحادي والعشرون
إلى إقتراح إنشاء برنامح إدارة عقود التشييد .

جـدول رقم ( 22 ) : برنامح إدارة عقود التشييد . 

	21-  إنشاء برنامج تنظمه الأجهزة الحكومية لموظفيها عن إدارة عقود التشييد ، حيث يتم دراسة وثائق العقود ومناقشة وشرح الإجراءات المالية والإدارية والفنية في ضوء نظام تأمين مشتريات الحكومة ، له فائدة كبيرة في إدارة العقد .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	26
	32.50
	47
	58.75
	7
	8.75
	صفر
	صفر
	3.24
	0.16
	81


يبين الجدول رقم (22) أن نسبة (98.75%) من المجيبين قد أيدوا تنظيم مثل هذا البرنامج ، في حين لم يؤيد ذلك نسبة ( 1.25%) فقط ، وهذا يدل على أهمية إنشاء برنامج يطلع الإداريين من مهندسين وغيرهم من المكلفين بإدارة عقود الأشغال العامة ، على أفضل الطرق للإدارة ودراسة وثائق العقود والإلمام بالإجراءات المكملة لإدارة العقد ، وقد تكون الخبرات القليلة لدى مهندسي وإداريي بعض المشاريع أحد الأسباب لتبني مثل هذا البرنامج .

ك) الدليل الموحد لإدارة عقود التشييد  
- السؤال الثاني والعشرون
يرمي إلى معرفة مدى الرغبة في تطوير وإصدار دليل نموذجي موحد لإدارة عقود الأشغال العامة .

جـدول رقم ( 23 ) : الدليل الموحد لإدارة عقود الأشغال العامة. 

	22- إصدار دليل نموذجي موحد لإدارة عقود التشييد سيعمل على تنظيم وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية والفنية لتنفيذ العقد .

	مجموعة التكرارات
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	لا أوافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	دليل الموافقة(%)

	
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	التكرار
	(%)
	
	
	

	80
	54
	67.50
	25
	31.25
	1
	1.25
	صفر
	صفر
	3.66
	0.20
	92


يبين الجدول رقم (23) أن نسبة (98.75%) من المجيبين قد أيدوا – ومنهم (67.50%) بشدة – مثل هذا الدليل وكانت المعرضة متدنية جداً وتشكل (1.25%) منهم فقط ، وهذا التأييد القوي يعكس مدى رغبة أصحاب العمل في وجود دليل موحد ينظم بطريقة سهلة ويبسط إدارة العقد ، ويكون هذا الدليل لطى أطراف العقد بمدهم بالقرار المناسب .

ويمكن باختصار ترتيب الإجراءات والممارسات حسب أولويتها كما هو موضح في الجدول رقم (24) 

جـدول رقم ( 24 ) : ترتيب الإجراءات والممارسات المقترحة حسب أولويتها . 

	الترتيب
	الإجراءات والممارسات
	المتوسط الحسابي
	دليل الموافقة
	درجة الموافقة

	1
	إلزام المقاول بتقديم خطة لسلامة أعمال التشييد . 
	3.68
	92
	أوافق بشدة

	2
	إصدار دليل نموذجي موحد لإدارة عقود التشييد .
	3.66
	92
	أوافق بشدة

	3
	إصدار كتيب النظام ولائحته التنفيذية سنوياً وتوزيعه على الجهات الحكومية المعنية .
	3.65
	91
	أوافق بشدة

	4
	إلزام المقاول بتقديم برنامج مفصل عن مراقبة وظبط الجودة . 
	3.63
	91
	أوافق بشدة

	5
	إلزام المقاول بتوظيف ما نسبته (10%) من فنيي وإداريي المشروع من السعوديين .
	3.62
	91
	أوافق بشدة

	6
	إنشاء برنامج عن إدارة عقود التشييد تنظمه الأجهزة الحكومية .
	3.58
	89
	أوافق بشدة

	7
	إنشاء إدارة واحدة للتنسيق بين الإدارات الحكومية والمعنية .
	3.44
	86
	أوافق بشدة

	8
	إنشاء إدارة لسلامة أعمال التشييد .
	3.43
	86
	أوافق بشدة

	9
	تحفيز المقاولين على استخدام وتطبيق هندسة القيمة في المشاريع الحكومية الكبيرة .
	3.43
	86
	أوافق بشدة

	10
	تعويض المقاولين المتضررين من حجز مستحقاتهم بدون مبرر .
	3.24
	81
	أوافق 

	11
	الأخذ بخبرات الدول الأخرى أثناء إعداد وثائق العقد في المملكة .
	3.20
	80
	أوافق

	12
	تعديل النظام والائحته التنفيذية على شكل مواد وفقرات مختصرة .
	3.12
	78
	أوافق

	13
	الجهات الحكومية تلتزم بتنفيذ القرارات الخاصل بتفعيل المنتجات الوطنية .
	3.11
	78
	أوافق

	14
	بعض مواد النظام ولائحته التنفيذية تحتاج إلى تقويم لعدم فعاليتها .
	3.05
	76
	أوافق

	15
	تأجيل دفع جزء من مستحقات المقاول بدلاً من كامل الدفعة المستحقة .
	3.03
	76
	أوافق

	16
	غياب التنظيم العملي المناسب لتنفيذ القرارات الخاصة بتفضيل المنتجات الوطنية .
	3.01
	75
	أوافق


خصائص نتائج الدراسة

أكدت نتائج الدراسة قوة التأييد للإجراءات والممارسات ذات العلاقة بخطة السلامة والدليل النموذجي لإدارة العقود ، والتحديث الدوري لكتيب نظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية وبرنامج الجودة ، وسعودة إدارة المقاول ، وإنشاء برنامج إدارة العقود وإدارة للتنسيق وأخرى لسلامة أعمال التشييد ، وتحفيز المقاولين على استخدام هندسة القيمة ، وذلك على التوالي . كما أظهرة تأييد المجيبين لتعديل وإعادة تنظيم مواد النظام واللائحة التنفيذية وبالأخذ بخبرات الدول الأخرى أثناء إعداد وثائق العقود في المملكة ، كما أيدوا تأجيل دفع جزء من مستحقات المقاول بدلاً من تأخير كامل الدفعة المستحقة ، مع تعويض المقاولين المتضررين من حجز مستحقاتهم بدون مبرر . كما أكدوا أن الجهات الحكومية تلتزم بتنفيذ القرارات الخاصة بتفضيل المنتجات الوطنية ، ولكن غياب التنظيم العملي المناسب لتنفيذ تلك القرارات أثناء تنفيذ العقود يساهم في عدم فعاليتها .

ونظراً لاستخدام طريقة المسح الشامل في الدراسة ، فإن النتائج تعكس آراء مديري الإدارات الحكومية المعنية بالتنفيذ والإشراف على عقود المشاريع العامة . مما يمكن الأخذ بها في تطوير إجراءات عقود الأشغال العامة ف يالمملكة العربية السعودية .
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